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أنظمة الطرق و النقل ركيزة التخطيط و الكيان العمراني
الأستاذ الدكتور محسن محرم زهران
أستاذ التخطيط بجامعة الاسكندرية
تقديم :
اهتمت أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة خلال العقد الماضي بكوارث الطرق و النقل و المواصلات ، و بأزمات التكدس والكثافة المروريةالمريرة علي الطرق، و الحوادث المميتة المتكررة لوسائل النقل علي مختلف المحاور و الشبكات، و خاصة علي الطرق السريعة ، سواء الصحراوي أو الزراعي في الشمال، أو علي طرق الصعيد أو البحر الأحمر. كما اهتمت وسائل الاعلام العديدة، خاصة المسموعة أو المرئية بحوادث الطرق المريعة و كوارث انهيار المباني المهلكة، خاصة بعد العواصف و الأمطار في المدن المصرية، و التي أدت الي وفاة و اصابة الآلاف بمعدل غير مسبوق. و أصبح الموقف خطيرا و منذرا بأوخم النتائج و أدهي العواقب ! و كيف لا ؟ ، و الأمر يتعلق بكينونة و سيرورة العمران ، و بحياة و مستقبل الانسان ؟!  ذلك أنه قد استقر في الوجدان ان العمران يمثل وعاء البحبوحة و السلام، و واحة الامن و الامان ؟ و كيف لا مع انهيار أوضاع المؤسسات الحضرية و الكيانات و الشبكات العمرانية الأساسية و الفاعلة، والذي يمثل ضياعا لآمال و طموحات السكان، و اهدارا للأرواح و للاستثمرات الطائلة للفرد و المجتمع علي حد سواء ، مع فقدان الوقت و الجهد و الأعمال و الأموال .
التخطيط العمراني و الكيان القومي و الحضري الشامل :
المدينة كائن عبقري حي، ونسيج حيوي نابض ، وكيان منظم ومحكم من الكتل و الفراغات، والمباني والساحات ، والأنشطة  والتفاعلات ، والأحياء والطرقات، تتناسق وتتراكب في أطر متفاعلة ومتناغمة ، ومتكاملة ومترابطة ، ومتواصلة ومتداخلة ومتفاعلة عبر دورات الزمان ، بالتكامل مع وعود وعبقرية المكان من أجل إسعاد الإنسان . أليست هذه كذلك هي منظومة الحضارة الإنسانية ذات الحلقات المتواصلة المتراكبة والمتعاقبة ، ذات الأشكال والألوان، و الأطبعة و الأنواع والأنماط والأنظمة بما لها من جمال الإشراق ووبال الإظلام ، ونشوة النصر وانكسار الهزيمة؟ وأبلغ ما يجري في هذه المنظومة وما يتفاعل فيها وخلالها وحولها هو ما يحدث في فراغاتها وكيانها اللاملموس و هي الساحات و الطرقات، وما يتم فيها من ميلاد وممات ، ومن صعود وهبوط، ومن أحزان وأفراح ، ومن آلام وآمال، وأقوال وأفعال ، ومن إنتاج وإنجاز، ونشاط وخمول،  وصعود وهبوط ،ومن رؤى وأمنيات وانتصار وكبوات .  فهذا الكيان اللاملموس هو المبتغي ... وهو المنتهي !!
إن ما أثبتته المؤتمرات والندوات العلمية واللقاءات الفكرية الكثيرة فى مصر وفى الخارج، والتي شاركت وأسهمت بفعالية فيه، هو الضرورة المحورية لإعادة توزيع السكان بعيداً عن المحور التقليدي للوادي والدلتا والذي يتكدس فيه بكثافة مرتفعة جداً حوالي 95% من سكان مصر الخمس والثمانين مليون نسمة، تاركين 92% من مساحة الوطن، غير المأهولة والفارغة، ومن ثم الداعية لأطماع الغير، سواء فى الداخل أو من الخارج !!! إن إعادة توزيع السكان في أرجاء الأوطان شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً في إطار شبكات قومية متكاملة للطرق وشرايين الحركة والنقل و المرور والاستيطان والاستقرار والإنتاج، حسب تخطيط عمراني قومي شامل، يحقق الأهداف القومية الاستراتيجية في الأمن والأمان والتأمين والاستمرار والإنماء والأعمار في عالم القطب الأوحد وفي عصر العولمة الحالي. إن إعداد مخطط عمراني تنموي قومي جسور لمصر الكبرى يقتضي خلق مناطق وأنوية جذب وأقطاب إعمار وإنماء منتشرة على صفحة الوطن الواسعة بعيدة عن تكدس العمران الأخطبوطي الحالي.        
ولنبدأ بالمحور العمراني الشرياني للساحل الشمالي بطول 1100 كم وآخر شرقي سلسلة جبال البحر الأحمر بطول حوالي1300 كم، مع تدرج في إنشاء محاور متكاملة منتشرة شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، تعتمد على الموارد والمعالم الطبيعية والبيئية والاقتصادية الواعدة لكي تغطي رقعة الوطن بالكامل حتى  2050 . ان التصور الذى طرحه مؤخرا د.فاروق الباز وقبله وغيره من العلماء و  المخططبن والمفكرين يتفق وينسجم مع هذه الرؤية القومية الواجبة. لقد بزغ أول محور عمراني رائد في المنطقة في القرن الماضي (    Urban Corridor ) بإنشاء  قناة السويس، وبالتوازي مع حفر القناة وافتتاحها في عام 1869أسست الشركة ثلاث مدن وهي بور سعيد وبور فؤاد / الإسماعلية / السويس وبور توفيق مرتبطة عضويا بالشريان العمرانى المدعم بالطرق المائية والبرية والحديدية والاتصالات شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً. وكان هذا مثالاً ليس له مثيل في ربط الهدف الاقتصادي بشبكة النقل و الطرق وبالهدف التنموي العمراني– كما تشهد على ذلك وثائق الشركة المؤممة المحفوظة نسخة منها حاليا فى مكتبة الأسكندرية– إذ حققت أهدافاً عديدة محلية وقومية وعالمية وجذبت حركة العمران شرقاً بعيداً عن الدلتا وأنشات شرياناً حيوياً للنقل والتجارة والعمران في إنجاز غير مسبوق قلب تاريخ مصر والمنطقة والعالم منذئذ رأسا على عقب، وحمل معه حتى الآن أوزاراً وخيرات، وحروباً وأزمات ،ومصاعب وتحديات!!
 هل من المعقول أن القاهرة الكبرى ليس لها مخطط شامل ملزم للكافة حتى الآن برغم عمل عدة مخططات لم تعتمد ولم تنفذ ؟ هل من المقبول أن يتم إنشاء حلقات من المدن الجديدة مرتبطة بأحبال سرية ومحاور مرورية بالمدينة الأم تعتمد عليها دوماً دون إنفصال أو إنفطام, وتؤدي إلى تعظيم مشاكل العاصمة التي تنوء بالأحمال وتشكو من الأزمات وألأهوال؟ بل  أن البعض يتطوع باقتراح ربط المدن الجديدة بخطوط المترو وشبكات النقل لكي تزيد الطين بلة والمريض علة!. وتنفق الدولة المليارات على كباري علوية وأنفاق للسيارات وخطوط متعددة لمترو الأنفاق من أجل علاج الأمراض العمرانية المستشرية التي تسببنا نحن فيها ونتجت عنها الامتدادات العشوائية والأخطبوطية والاختناقات المميتة !! و أمست هذه المشروعات لا جدوي و لا نفع منها مع احتياجات و كثافات العمران و السكان المتصاعدة. ولازال التكدس مسيطر والسحب سوداء والتلوث مستفحل والنفوس حيارى والناس كالسكارى وماهم بسكارى ؟! ذلك أنه من المعروف وجوب تحريم البناء حول الطرق الدائرية،مع تنفيذ  الحزام الأخضر الذي تمت مناقشته في الثمانيات؟ إننا مازلنا منكبين علي الاستمرار في معالجة الأعراض ومداواة الأزمات والإكثار من الدعوات ! ؟ لقد ثبت من التجارب أن بناء مدن جديدة بالقرب من المدينة الأم يجعلها مخصصة فقط للعمل أو للنوم, خالية من السكان، برغم إنشاء المصانع بها وخلق فرص للعمل الجديدة فيها, إلا أن جذب المدينة الأم أو المدن المحيطة لا ينافسه جذب! والشاهد على ذلك آلاف الوحدات السكنية الخاوية العاطلة في المدن الجديدة ؟! لقد كان من الواجب ربط العمل في المدن الجديدة بالالتزام بالسكن فيها. وبالنظر الى الأمر الواقع الآن فقد انتفى الغرض من إنشاء المدن الجديدة؟!
أن الواجب يقضي والأمانة العلمية تستوجب، والمسئولية الحضارية تنادي، والانتماء القومي يتطلب أن نتبع ونعتمد وننفذ خططا قومية شاملة للتخطيط العلمي الهادف للتنمية الإنسانية المتكاملة مستندة الي شبكات طرق متعددة الدرجات و السعات علي كافة الأصعدة والقطاعات من أجل تفعيل سياسات وبرامج ومشروعات الإنماء والأعمار والبناء، ذات مراحل زمنية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى ، في كافة أرجاء الوطن، شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً. ولابد للعمران الجديد ان يستقر بعيدا عن المحور التاريخي الأوحد شمال جنوب للوادي والدلتا ، والذي يشغل فقط أقل من 8% من مساحة البلاد التي تزيد قليلاً عن المليون كيلو متر مربع بكثافة صافيه  تقارب 85 شخص في الكيلو متر المربع ، أو 4،0 فرد في الفدان.
أن الارتقاء بالتنمية البشرية و العمرانية الشاملة والمتكاملة,مع ضرورة مواكبة الاتجاه العالمي للنمو الحضري المطرد, والذي وصل في الدول المتقدمة إلي حوالي 80%, ويصل في مصر إلي حوالي 45% ، يتطلب الاهتمام بالتخطيط القومي والإقليمي              و المحافظي والمدني الشامل والمتكامل لزيادة التجمعات الحضرية ، خاصة في ضوء انحسار التجمعات الريفية وما صاحبها من ظاهرة "تحضير الريف وتأريف الحضر", مما يتطلب أعداد المخططات العمرانية والحضرية الطموحة للمدن التقليدية والمدن الجديدة تتمركز حول محاور جديدة . ومن الضروري الاهتمام بإنشاء عاصمة جديدة لمصر جديدة، في محور عمراني جديد--, دون إهمال العاصمة الكبرى التاريخية التجارية والثقافية -- وذلك بإنشاء أقطاب حضرية جديدة متكاملة مع شبكات الطرق والنقل والمواصلات، و جاذبة للاستقرار العمراني، والتنمية البشرية الهادفة. ويقتضي الأمر اعتماد الخطط والأطر القانونية والحضرية والتنفيذية اللازمة لتفعيل ذلك، سواء في المدن التقليدية أو المدن الجديدة كما يتطلب الأمر إقرار واعتماد المرتكزات والمحددات والمنطلقات الأساسية الآتية: 
أولاً :- اعتماد تخطيط عمراني قومي شامل وتخطيطات إقليمية شاملة تستمد وجودها من شبكات الطرق الكفءة وأنظمة نقل فعالة  ومستندة إلي الأقاليم الاقتصادية الواعدة، بهدف فتح وانطلاق محاور عمرانية جديدة ومواقع  جاذبة للأنشطة الاقتصادية والقواعد الاقتصادية للعمران الجديد, ذوات رؤى خلاقة هادفة، ،بالاضافة إلي تطوير وتجديد والارتقاء بالمحاور والتجمعات العمرانية التقليدية الحاضرة, خاصةفى وحول المدن الكبرى وتوابعها, والمدن المتوسطة والمدن الصغرى سواء بسواء . 
ثانياً :- اعتماد مخططات محافظيه،  ومخططات شاملة للمدن الكبرى والمتوسطة والصغري، وكذلك للقرى والتجمعات الريفية ، مع ربطها بالظهير الصحراوي لكل منها بمحاور رئيسية شرق غرب تربط التنمية الساحلية على محور البحر الأحمر بالداخل حتى الحدود الغربية ،وذلك بالتكامل بمحاور شمال/ جنوب, موازية للمحور التاريخي للوادي والدلتا, وتربط محور التنمية العمرانية على ساحل المتوسط بالجنوب ومنها إلي السودان. ويخدم هكذا النسيج العمراني شبكات من الطرق الرئيسية والفرعية وشبكات للنقل البري والبحري والنهري والجوي . لقد حققت إنجلترا الفصل ، بل العزل ، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافى بين مصر وامتدادها الطبيعي الجغرافي جنوباً في السودان, بوقف طرق الانتقال البرية والحديدية عند الشلال. ولقد أثبت انفصال جنوب السودان عن الشمال و أكد وفعل هذه السياسة الخبيثة مؤخرا! وسنرى مايخبؤه القدر من تفسخ لدول المنطقة فى المستقيل القريب! 
ثالثاً :- إن ربط مصر بأخواتها من الدول العربية يكون بتحقيق هذا الربط الجسدي بشبكات الطرق والنقل البري والبحري عبر خليج العقبة إلي السعودية وعبر فلسطين المستقلة إلي الأردن وسوريا ولبنان ويتحقق الربط الإقليمي الأكبر بين دول الشمال والجنوب حول البحر المتوسط بامتداد الطريق الدولي الساحلي من مصر غرباً إلي المغرب، ومنها عبر النفق المقترح إلي أسبانيا وشبكة طرق الاتحاد الأوروبي ، ثم شرقاً عبر بلاد الشام وتركيا ومنها إلي أوروبا. أن التقدم الاقتصادي والتنمية العمرانية الشاملة لا يتأتيان بدون شبكات قوية, ذوات كفاءة عالية من الطرق ووسائل النقل والانتقال السريعة والفعالة لخدمة التنمية البشرية المستقبلية الواعدة . ان الطرق أساس التواصل والعمران والحضارة!
رابعاً :- اعتماد مخططات قصيرة ومتوسعة وبعيدة المدى للمدن والمحليات، والتي من الواجب أن تتمتع بدرجة عالية من اللامركزية و الحكم الذاتي والإمكانيات والصلاحيات والسلطات والموارد المادية والبشرية العالية الكفاءة. ومن المسلم به أن هذه المخططات يجب أن يتم تفعيلها وتنفيذها علي مراحل متكاملة زمانا ومكانا، وأن يلتزم بها الكافة الكبير قبل الصغير، والحاكم قبل المحكوم. وتعتمد هذه المخططات علي المنطلقات والأسس العلمية المعمول بها في كافة الدول والمدن المتقدمة ومنها:
1. توفير شبكات و وسائل مريحة وذات كفاءة عالية للنقل الحضري والإقليمي والقومي سواء البرية أو النهرية أو البحرية أوالجوية من أجل ربط كافة التجمعات العمرانية والأحياء وذلك سواء بمترو الاتفاق أو القطار السريع المرفوعة أو القطارات فائقة السرعة أو الترام السطحي . 
2. الإقلاع عن إنشاء مدن جديدة مرتبطة ربطا وثيقا بشبكات الطرق و المواصلات وقريبة من المدن الأم والتى يتم ربطها بها بشبكات نقل سريعة, مما يؤدي مآلا إلي مضاعفة التكدس والازدحام في المدن الأم, مع ضرورة تحقيق الهدف المبتغي من إنشاء المدن الجديدة لإعادة توزيع السكان وخلق مناطق جذب مستقرة متكاملة بخدماتها ومرافقها الأساسية والكافية، ومستقلة ومفطومة عن المدينة الأم!! . 
3. الالتزام بمواقع مختلفة ذوات كثافات سكانية متنوعة وكثافات إسكانية مختلفة فمناطق الفيلات لا تبني فيها أبراج سكانية أو مكتبية . وهكذا الأمر بالنسبة لنوعيات وأشكال مختلف الأنشطة والأستخدامات.
4. الالتزام بمواقع الصناعة والزراعة والخدمات والإسكان وأن لا يتم الترخيص بأي أنشطة خارج المناطق المخصصة لكل استعمال ولكل نشاط وبالمواصفات المحددة له وذلك تحقيقا لمنع التلوث والضوضاء وتوفير السلامة والأمان والراحة, وتجنب الخلط والاشتباك بين الاستعمالات المختلفة المتطلبات والمواصفات والأهداف و كذلك شبكات الطرق و النقل اللازمة لحيويتها.
5. تحديد الاشتراطات البنائيه لكل منطقة ولكل حي ومدينة يتم فيها الالتزام بالارتفاعات والكثافات البنائية وبالنسبة القصوى لاستغلال السطح في كل قطعة وذلك السماح بتوفير المناطق الخضراء وتخلل التهوية والرياح للكتل السكنية. ان اقتباس أو استنساخ مفردات عمارة الأجداد افلاس مهنى. 
6. عدم السماح أو الترخيص بأي أنشطة دون توفير وتنفيذ مواقف السيارات الخاصة بها سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو خدمية ، وكذلك شبكات الطرق والمواصلات اللازمة لوجودها وحيويتها.
7. الترخيص بفتح المحلات والأنشطة التجارية في المناطق المخصصة لها فقط , مع عدم الترخيص بالمراكز التجارية و الإدارية والمطاعم  وأماكن الترفيه والترويح وغيرها من الأنشطة الجاذبة للحركة علي الطرق و وسائل النقل و المواصلات و كذلك انتظار السيارات بدون توفير أماكن انتظارلازمة لسيارات الرواد و العاملين فيها. ويكون عدد الأماكن مرتبط بمساحات الأنشطة حسب القواعد واللوائح المعروفة والمطبقة في العالم . 
8. الاهتمام الخاص بالارتقاء بمناطق وسط المدن القديمة (وليس فقط العشوائيات والغير قانونية ابتداءا)                              والتي تعاني من التدهور والتكدس والتحلل وانهيار البنية التحتية، وسوء حالة المباني، واختناق الشوارع ،وعدم تحملها النقل الكثيف والثقيل ونقص أو قصور المرافق والخدمات الاجتماعية والكثافة العالية للبناء والإسكان، واختلاط وتعارض الأنشطة والاستعمالات ، ونقص الفراغات المفتوحة, برغم أوضاعها القانونية المستقرة, و غناها بالمباني التاريخية والأثرية والأحياء الزاخرة بعبق التاريخ, والغنية بذاكرة الأمة وذكريات الأيام. ويحتاج الأمر إلي جهود خاصة للتطوير والارتقاء بهذه المناطق ذوات الكثافات السكانية المرتفعة,مع اجراءالتنمية الواجبة  مع جراحات التجميل الدقيقة والواعية، من أجل الحفاظ على ثرواتها الثقافية وذاكرتها الحضارية من الضياع والتحلل والانهيار. ويستوجب الأمر منع حركة النقل الكثيف فيها وتحويل بعض شوارعها الضيقة ومناطقها الفريدة إلي مناطق للمشاة، كما تم في القاهرة الفاطمية ، مع إزالة جميع أسباب ومسببات التشوه والتشويه  والتلوث البصري والسمعي والجوي والحضاري والأخلاقي.
9. إنشاء مواقف انتظار للسيارات وشبكات للنقل العام لخدمة مناطق وسط المدن وتحويل بعض إحيائها المكتظه إلي مناطق مشاة مع خلخلة الكثافة السكانية العالية ، و منع هدم المباني والمناطق ذات القيمة الحضارية أو التاريخية أو الفنية المتميزة حضاريا أو معمارياً أو فنياً أو جماليا.ً ويستلزم الأمر العناية بالتنسيق الموقعي،  وزراعة الأشجار والشجيرات والمسطحات الخضراء والإضاءة المناسبة ليلاً, مع تزويدها بعناصر التجميل والتنسيق والجذب البصري من نافورات وأرضيات وعلامات وأثاث ومظلات وخدمات ترويحية وترفيهية مكملة لها، مع تنفيذ مشروعات لمسارات سياحية للمشاة في هذه المناطق لتعريف السكان والزوار بتاريخها وذاكرتها الحضارية الثرية . أن المدينة كتاب مفتوح ومرآة صادقة لشخصية المكان وحضارة الأنسان!!          
التخطيط والتصميم الحضري و فراغات الساحات و الطرقات
ان  الفراغات الحضرية  من ساحات وميادين وطرق و حارات وأحياء وممرات، هى المحتوي العام الخارجي اللاملموس للتجمعات العمرانية ، وكذلك الفراغات الخاصة الداخلية التي تحتويها الكتل والمباني من غرف ومناور ومداخل وصالات ، وهي المحتوي الداخلي اللاملموس، يتم التخطيط لها وتصميم الكتل والمباني الحاوية لها بغرض الانتفاع منها والإيواء إليها والسكن فيها والاحتماء بها ، ومن أجل إرساء وتحقيق الأمن والسلام والبحث عن الأمان والاطمئنان،  والسعي لتحقيق الذات الإنسانية فيها وحولها ، والتمكن من توفير السلام والسعادة والسكينة وراحة البال . وإذا لم تتحقق للإنسان هذه الغايات في الفراغات اللا ملموسة داخلية كانت أو خارجية مع وفائها لهذه الاحتياجات والمطامح الإنسانية المبدئية السبع التي أكد عليها مالسلو فى نظرياته أوجيديس  في رؤاه عن الفراغات الاجتماعية والنفسية الأساسية لحياة أو نشاط الإنسان ، ينهار الهدف والمبتغي من البناء ومن تجمع الإنسان في مستوطنات أو مدن أو تجمعات عمرانية أيا كانت، وأينما كانت !
من هنا فإن الفراغات الخارجية للمدينة المتمثلة في الميادين والطرقات هي الوعاء المرئي المعروف لنشاط وحركة وتفاعل الإنسان ولرصد وقراءة وفهم السلوك الإنساني الحضاري ، سواء الملتزم و المنتظم والمنتمي،  أو غير الحضاري  والمنفلت والمتقلب . والسلوك السلبي المتحدي يشمل المتسيب ، والمستغل ، والمعتدي ، والهمجي،  والرافض ، والخارج ، والمتحدي ، واللاأخلاقي ، والظالم والعشوائي ، والمفتري  والشرس والمتواكل، والشارد ، والبدائي .. وكل هذه الأنماط السلوكية تتحدي بصلف علي الحضرية ، وتعتدي بسفور علي المدنية ، وتنفي وجود الحضارة و تتنافى مع مبادئ التحضر وأسس التمدن والأخلاق ، ذلك أن الحضرية نظام وانتظام،  والتزام وانتماء،  وعطاء وولاء ، وإنجاز ووفاء ، وهي معقل الحضارات وباديها ومطلقها ومحييها ومشعل جذوتها وراعيها ، وهي أيضا مصدر أفولها ومغرب معانيها.
أن أحوال شبكات الطرق و المواصلات في المدينة المصرية تتحدي الحضرية وتتصادم مع المدنية في مواطن عدة ، ومواقع شتي،  وفي أشكال جديدة غريبة، وأنماط فريدة شاذة ، وهذه بعض المظاهر واللمحات للوضع الراهن و التي يلزم اصلاحها و تجنبها و مواجهة سلبياتها :
1- تنفيذ عروض الشوارع والطرقات بالمخالفة للمعايير والأسس.
2- عدم احترام خطوط التنظيم في تخطيط وتشييد المباني.
3- عدم تنفيذ عروض حارات وعروض الأرصفة حسب الأبعاد القياسية .
4- عدم احترام دخول التقاطعات وترك مساحات للرؤيا الأفقية لتحقيق الأمان والسلامة .
5- عدم الالتزام باستعمالات الأراضي المحددة في التخطيط وخلطها فيتم إنشاء أنشطة مخالفة لأمن وسلامة المناطق السكنية وملوثة بصريا وسمعيا وبيئيا للبيئة و مسببة لزيادة كثافة المرور و الاختناقات .
6- عدم تنفيذ رصف الشوارع والأرصفة حسب المواصفات بمواد تتحمل أحمال المرور وتأثيرالأمطار علي مدي العام مما يتسبب في كثير من المطبات وسوء حالة الطريق .
7- عدم التنفيذ لأغطية شبكات الصرف الصحي والمياه حسب المواصفات مما يعيق الحركة علي الطريق،  و كذلك عدم التنفيذ الجيد لشنايش وبلاعات صرف الأمطار أو إغفالها تماما مما يسبب غرق الشوارع وتوقف المرور،  وقد يلجأ البعض الي سرقة الأغطية مما يسبب حوادث السيارات .
8- عدم تنفيذ شبكات وحنفيات إطفاء الحريق في الطرق والمباني.
9- عدم استواء الأرصفة وصعوبة السير عليها لتأمين حركة سالمة للمشاه خاصة بالنسبة للسيدات وكبار السن والأطفال .وتلاحظ خلال العقدين الماضيين تدخل أصحاب العقارات في تشكيل الأرصفة -  وهي ملك عام-  وتغيير مناسيبها ومستوياتها وشكلها بما يناسب مصالح ونفع المحلات والمباني والجراجات الواقعة أسفلها ،  وذلك دون إذن من السلطات المختصة مما يسبب معاناة ومخاطر للمارة .
10- عدم تنفيذ ميول مناسبة في بردورات الأرصفة لاستخدام المعوقين للأرصفة عند التقاطعات .
11- فوضي تنفيذ ووضع أعمدة الإنارة والإشارة و الإعلانات و اليفط الإعلامية والإرشادات في الرصيف الواحدة مع عدم ترك مسافة كافية لسير المشاة .
12- تحدى النظام باتباع الأولوية في المرور و العبور لسائق السيارة ، وليس للمشاة بخلاف قواعد المرور المعروفة .
13- عدم احترام السرعات المقررة داخل المدينة أو خارجها من الكافة سواء من العام أو الخاص ، الكبير أو الصغير ، وللأسف فإن سيارات الشرطة والجيش والسلطات سباقة في المخالفة .
14- عدم احترام قواعد المرور والسلوك اللاأخلاقي في القيادة والعبور والتوقف.
15- استخدام الأرصفة كمواقف للسيارات مما يجير المشاة علي استخدام نهر الطريق  و كذلك عدم تنفيذ مواقف انتظار في العقارات بل تحويل المنفذ فيها الي أنشطة مختلفة .
16- عدم وجود وسائل نقل ومواصلات  عامة ذات كفاءة عالية للنقل الجماعي بخلاف الأحياء التي يخدمها المترو في القاهرة الكبرى .
17- سوء استخدام حارات الحركة للطريق كمواقف لانتظار السيارات في صف أو أكثر مما يعيق حركة وانسياب المرور . وهكذا يستخدم الفراغ العام المخصص لفائدة السكان لمصلحة عدد محدود من الخاصة (ملاك السيارات )
18- مخالفة قوانين تقسيم الأراضي من حيث الكثافات والفراغات والمساحات المفتوحة وعروض الشوارع وتخصيص المساحات اللازمة للخدمات الاجتماعية والمرافق والأنشطة العامة والتشجير وانتظار السيارات 
التخطيط العمراني و شبكات الطرق و النقل والمواصلات 
شبكات الطرق و النقل والمواصلات  هي ركيزة التخطيط العمراني للتجمعات البشرية. و شكل المدينة و طابعها التخطيطي يعكس شكل شبكات الطرق و المواصلات، فهو كيان عضوي متكامل.ان  شكل المدينة قد يكون شبكي أو دائري أو شريطي أو اشعاعي أو نجمي بناء علي شكل شبكة طرقها الرباعية أو الشبكية أو الشريطية أو الاشعاعية أو الدائرية سواء بسواء. و شبكات الطرق متدرجة في ترتيب تصاعدي من الأصغر الي الأكبر ! فالطريق الأصغر هو الحارة و هي مخصصة للمشاه ثم الشارع السكني Minor Street  الذي يخدم مجموعة محدودة من المباني والاستعمالات، سكنية كانت أو ادارية أو تجارية أو صناعية،  مكون من حارتين و سعته حوالي 600 سيارة/ الساعة. و يتدرج الطريق في عرضه و سعته و كثافة الحركة فيه من الأصغر الي الأكبر الي شارع رئيسي يخدم طريق شرياني مجمع للطرق الأصغر عرضا و سعة ، و هكذا الشوارع الأصغر حتي نصل الي الطريق المحوري و الطريق السريع Expressway الذي يربط المدن و التجمعات العمرانية الكبيرة و قد يصل عدد حارته الي أربع أو خمس حارات و سرعة الحركة فيه أكبر و سعته أعلي ( 2000 سيارة / ساعة / حارة ). و لا يسمح لأي حركة عرضية أو جانبية أن تصب فيه مباشرة،  و يتم فصل الحركات العمودية أو الجانبية علي مستويات. و كلما زادت سرعة و سعة الطريق كلما زاد عرض الحارة.  ولا شك أن السماح بدخول سيارات مباشرة من النسيج العمراني المجاور الي الطريق السريع يقلل من كفاءته و يهبط بدرجته مباشرة الي درجة شارع رئيسي و ينتفي دوره كطريق سريع. 
ان وسائل الحركة سواء بالقدمين (مشاة) بسرعة بطيئة (5كم/ساعة) ، أو دراجة (15 كم/ساعة)، أو سيارة (60- 100 كم/ساعة) أو سيارة نقل أو غيرها تتحرك علي شبكات النقل البرية كما تتحرك القطارات بأنواعها المختلفة علي الطرق الحديدية. و هناك طرق بحرية أو نهرية للسفن و طرق جوية للطائرات لها شبكاتها و درجاتها وسعاتها و مواصفتها التقنية الخاصة بها كما هو الحال في الطرق البرية.ويتشابه هذا النظام مع فروع الأشجار و الأوعية الدموية المتسلسة في شكلها و أدائها من الأصغر الي الأكبر، فشبكات الطرق و المواصلات تتبع نفس النظام المتسلسل تصاعديا. و لا يمكن للشريان الصغير أن تمر به كمية من الدماء أكبر من سعة قطره والا تعرض للانفجار. و هكذا بالنسبة لكافة الشبكات سواء للطرق أو المياه أو الصرف أو الكهرباء أو الغاز. و ليس غريبا اذن أن تتوقف حركة مرور السيارات في الطرقات اذا زادت أعداد السيارات عن سعة و كفاءة الحارات المكونة لها. فكيف يتأتي لطربق من حارتين مصمم لتمكين حركة 1200 مركبة/ ساعة بسرعة 60 كم/ساعة ان يتسع لحركة 2000 مركبة في الساعة و البديهي اذن أن تكون الحركة بطيئة أو تتوقف تماما. ولابد اذن أن تتم دراسة منشأ و مصب الحركة علي الطرقلت Origin/Destination و تصميم كثافة و عدد و عرض و مواصفات الطرق التي تخدم الحركات الناشئة من المنشأ (البداية) أو النهاية أو العكس. 

ومن البديهي أن تعاني شبكات الطريق بمختلف أنواعها من أزمات التكدس بل شلل الحركة عليها بسبب زيادة عدد المركبات عليها عن السعة المخططة لها ، بالاضافة الي عوامل أخري مثل سلوك السائقين و عشوائية الحركة و نقاط الدخول و الخروج و التوقف. و كذلك عدم الالتزام بالارشادات و سوء حالة الطقس و حالة الطرق الانشائية و الرصف و عرض الحارات و الحركات المتعارضة أو المخترقة و غيرها. ولمواجهة التكدس المرورى قامت الصين مؤخرا بتحديد سعات الطرق والشوارع في المدن الكبري وعدم تسجيل سيارات جديدة فيها وعدم دخول السيارات الى الشوارع الختنقة بالحركة عليها!
و من حيث أن هذه هي الحقائق و الأسباب العلمية و الهندسية المقررة و المتبعة في تخطيط المدن و شبكاتها و بنياتها الأساسية ، فانه بدون شبكات ذات كفاءة عالية و درجات و نوعيات و سعات متدرجة و متناسقة و متكاملة لا يوجد نسيج حضري كفء أو كيان عمراتي فعال، أو تفاعل و تكامل للمجتمع العمراني و أفراده مؤثر أو هادف أو مفيد. ذلك بأنه بصلاح الأنظمة الحضرية من نسيج و شبكات طرق و نقل و مواصلات يصح الجسد و الكيان العمراني كله و بفساده يفسد و يتحلل و ينهار ، كما هو الحال في جسم الانسان. و لا حياة لكافة استعمالات و استخدمات الأراضي و الأنشطة الانسانية المختلفة من سكنية أو تجارية أو ادارية أو اجتماعية أوصناعية أو ثقافية أو ترفيهية  أو ترويحية أو خدمية أو سياحية بدون شبكات الطرق و النقل و المرافق ذوات الكفاءة و السعة و الفاعلية و النوعية المطلوبة حسب المعايير و القواعد العلمية المقررة. و لا فائدة اذن و لا نفع و لا جدوي من الحلول المؤقتة أو المشروعات المرحلية الوقتية من أنفاق و كباري علوية أو مترو أنفاق أو طرق دائرية طالما أنه لا يوجد تخطيط عمراني متكامل و فعال ،  وبدون شبكات طرق و نقل و مواصلات فاعلة و هادفة و مصممة حسب الأصول و القواعد العلمية المقررة. و بالتأكيد ان فشل و تردي المدينة و قصورها في تحقيق غايات التحضر و المدنية و النمو الصحيح المأمول يؤدي الي تدهورها و اضمحلالها    و اصابتها بالتكدس و التحلل و العشوائيات و الاضافات الهامشية و الأمراض الحضرية Urbanitis، و ذلك نظرا لقصور         و تدهور شبكاتها و أنظمتها ، كما هو الحال في مدننا الكبري و مثيلاتها شرقا و غربا .
أن الأوضاع الحرجة الحالية للبنيان والعمران و شبكات الطرق و النقل وما يعتريها من فوضى وانهيار ،و من اختناق و تردي، ومن انفلات وفساد ، ومن تلويث ودمار،  ومن أنانية وأسفاف, وما تشهده من أحداث وحوادث ، وما تعانيه من ابتزاز واستغلال, وفضائح وأفعال, ما هي الا نتاج طبيعي للمخالفات والأزمات, والمصاعب والتحديات لقواعد وأسس التحضر والتمدن, والسلوك والأداء السوي . أن لدينا من القوانين الكثير الواجبة التنفيذ والتفعيل، فالقانون كحاجز الطريق لا قيمة له أن لم يتم حراسته والسهر علي تشغيله وتفعيله. ان الأمر يحتاج التزام من الحاكم والمحكوم. بالقوانين, والتقيد الأمين من المواطنين بنص وروح القانون، سواء في وجود أو غياب المسئولين . ولابد إذن من تعظيم التأثيم للمخالفين ومن تجريم المتعدين.
إن اعتماد إنشاء عاصمة جديدة لمصر جديدة يواكب تحديات و وعود القرن الواحد و العشرين قد أصبح أمرا حالا و عاجلا و لا مناص منه و لا بديل عنه،  فلا جدوي و لا نفع من الحلول الوقتية و مزيد من الأنفاق و الكباري فالأمراض الحضرية الحالية لا حلول لها و لا شفاء منها الا بحلول جريئة و مبتكرة . ولا بد من إعمال الرؤى و تحقيق الأحلام , فالأحلام الكبرى تطالب برؤي    و أعمال كبري،  غير عادية و غير تقليدية، من أجل الحفاظ علي أمان و تأمين و استقرار واستمرار الأوطان ، ولهدف تلبية أمال الإنسان،  كل الإنسان،  وكل إنسان. . ومن الضروري إذا اتفقنا أن نعزم الأمور أن نجدد العهد لدولة تحمي ولا تهدد, تصون ولا تبدد, تنشر السلام وتحقق الأحلام وتلبي الآمال. ولابد, والأمر كذلك ,من إعمال وتفعيل التغيير الواجب في الأطر السياسية والتشريعية والقانونية والعمرانية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،  دونما إبطاء أو تحوير أو تدوير أو تأجيل. وعلى الله قصد السبيل...
11 / 1 / 2011
د. محسن محرم زهران

أستاذ التخطيط العمراني بجامعة الإسكندرية
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